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  وسبل المعالجة   2005أزمة الشرعية في العراق بعد عام 

  

  طه حميد حسن العنبكي.د.أ

أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية                                                                                       
  الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

  

  الملخص

وسبل  2005ينضوي البحث معالم و أسباب التي أدت إلى نشوء أزمة حقيقية تسمى أزمة الشرعية في العراق بعد عام
معالجتھا، وحيث أن الشرط اBول للشرعية يتحقق بإجراء إنتخابات عامة وحرة ونزيھة يشارك فيھا كل مواطن 

اBھلية وبلوغ السن الرشد وعدم وجود الموانع عراقي تتوفر فيه شروط اEنتخاب اDساسية من إكتساب الجنسية و
والمتتبع لLنتخابات النيابية التي جرت في العراق بعد دخول . القانونية التي تحول دون ممارسته للحقوق السياسية

حيز النفاذ نرى بأنھا مھما كانت تمارس وفق ماھو المنصوص في الدستور العراقي إB انھا شابت   2005دستور
  . ن الخلل والنقوصات سواء فيما يتعلق بالنظام اEنتخابي أم في إدارة العملية اEنتخابية وغيرھابمجموعة م

  

@@
òìóåî‰Žîím@ñón‚íq@@

@ñaì†óÜ@ a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@ póïÈŠó’@ ðäa‹îóÔ@ ñŠbØüè@ ómóäìíióØ@ ðäbØòŠbØüèì@ ŠbØb’@ óØòìóåî‰Žîím
ð"Üb#2005@oŽî‹ ò†ü‚@óÜ@óî@ðuŠóà@Lðä†‹ØŠó#òŠbš@ðäbØó)ŽîŠ@ Žßó óÜ@a†òìóÜ@póïÈŠó’@ðàóØ

@óØ@çbïm"ýìbè@ìíàóèì@pbÙi@æŽîìb‚@ì@†aŒb÷ì@1“ @ðä†Ša‰j"Üóè@ñìò4‹îóq@p"ýó#ò†@óØ@oŽî†@ñ†ói
@ì@ðîón5îb’@ì@óàbäŒó ò4Š@ðäbØóuŠóàóÜ@çóÙi@ñŠa‡’ói@óîa‡Žïm@çbïäa‡)äò†@ðäbØóïmò4Šóåi@óuŠóà

ŠóióÜ@ æi@ ‹)Žî4Š@ óØ@ çbØóïîb#bî@ ón#óiŠói@ ðäìíióäì@ çìíi@ Î"Übi@ðäbØóï#bï#óÐbà@ ãò†
ðm"ýìbèNð"Üb#@ ñaì†óÜ@ ×a‹ŽïÈ@ ðäbØóïäbàóÜŠóq@ óä†Ša‰j"Üóè@ óÜ@ òìóäìíi†Šìói2005@@oŽîìóØò†Šò†

@ãóØì@ñìaìómbä@ó"ÜóàüØ@ñ‹)"Üóè@ã"ýói@çìaŠ†@ãb−ó÷@çbØóîŠín#ò†@ó)äa†íŽïq@ì@Œa‹àb÷ói@ò‡äóšŠóè
ì@óØó#û‹q@ðä†‹iòíŽîŠói@ì@ç†Ša‰j"Üóè@ðán5ï#@Ûòì@óØóïî4ŠíØì@”î‹m@ðèN@@

@@
Abstract: 

 

The research includes features and causes that led to the emergence of a real crisis called 

the crisis of legitimacy in Iraq after 2005 and ways to deal with it, and since the first 

condition of legitimacy is achieved by conducting general, free and fair elections in which 

every Iraqi citizen meets the basic conditions of election from the acquisition of  ationality 

and eligibility, The existence of legal impediments to the exercise of political rights. And 

the follower of the parliamentary elections that took place in Iraq after the entry into force 

of the 2005 Constitution, we see that whatever they practiced in accordance with what is 

stipulated in the Iraqi constitution, but it was plagued by a set of imbalances and 

dichotomy, both in terms of the electoral system or in the management of the electoral 

process and others. 
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  :المقدمة

مع أن جُل نظم الحكم المعاصرة تمتلك وثيقة دستورية مدونة،لكن العبرة ليست بمجرد وجود تلك الوثيقة، بل فUي مUدى  
قدرة وجدية ھذا النظام أو ذاك في تجسUيد نصUوص تلUك الوثيقUة علUى أرض الواقع،وتلUك ھUي الدسUتورية،وخZف ذلUك 

تنقسم نظم الحكم المعاصUرة علUى مUايمكن تسUميتھا  Bتعدو أن تكون نصوص الدستور مجرد حبر على ورق،وعلى ذلك
بالنظم الدستورية وأخرى ما دون ذلك،وعلى ھذا اDساس يتوقف نطاق شرعية أي نظام على مUدى قUدرة القUائمين علUى 

  . إدارة مؤسساته على تطبيق أحكام الدستور

النافUUذ علUUى  2005ي الصUUادر عUUام مUUن الدسUUتور العراقUU) 5(وبقUUدر تعلUUق اDمUUر ببلUUدنا العUUراق فقUUد نصUUت المUUادة    
،ممUا يؤكUد ...)السيادة للقانون،والشعب مصUدر السUلطات وشUرعيتھا يمارسUھا عبUر اBقتUراع السUري العUام المباشUر:(أن

علUUUى أن المشUUUرع الدسUUUتوري أقUUUر بUUUأن الشUUUرط اDول للشUUUرعية يتحقUUUق بUUUإجراء انتخابUUUات عامUUUة ومباشUUUرة وحUUUرة 
تتوفر فيه شروط اBنتخاب اDساسية،وھي اكتساب الجنسية واDھلية وبلوغ سن ونزيھة،يشارك فيھا كل مواطن عراقي 

  .،ولكن اEشكالية اDساس تكمن في مدى تجسيد ھذا النص على أرض الواقع)عام 18(الرشد المدني

 2005:فUي اDعUوام -حيUز النفUاذ 2005بعUد دخUول دسUتور عUام  -والمتتبع لZنتخابات النيابية التي جرت في العUراق    

،يسUجل بوضUUوح العمUUل باeليUUات الديمقراطيUUة التUUي أقرھUUا الدسUUتور المUUذكور، ويعUUد ذلUUك إنجUUازاً مھمUUاً 2014و 2010و
يشUUھده العUUراق بعUUد الUUتخلص مUUن النظUUام التسUUلطي المتجبUUر،ولكن إذا تمعنUUا جيUUداً بالممارسUUة الديمقراطيUUة نتوصUUل بكUUل 

تكUن بمسUتوى الطمUوح،إذ شUاب العمليUات اBنتخابيUة المUذكورة  وضوح إلى حقيقة دامغUة أB وھUي أن تلUك الممارسUة لUم
سواء فيما يتعلق بالنظام اBنتخابي أم في إدارة العمليUة اBنتخابيUة ومراقبتھUا فUي كUل خطواتھا،فضZUً :( الكثير من الخلل

لفصUل فUي تلUك وھUو صUاحب القUول ا –،كمUا أن الناخUب )عن تدخZت القوى الخارجية وتأثيرھا في مسار تلك العمليUة 
ظل حبيس ثقافUة الخضUوع  -العملية كونه ھو الذي يصنع المؤسسات لحظة وضع ورقة التصويت في صندوق اBقتراع

واDھم أنه مسUلوب اEرادة، ومUن ثUم فھUو  -ولم يتجاوزھا لبلوغ ثقافة المشاركة التي تعد شرط أساس لنجاح الديمقراطية
أوحزبيUاً ومناطقيUاً وعشUائرياً وعرقياً،وقUد /يد والترغيب والترھيب طائفياً وعرضةً لLمZءات والتجن -على الدوام -كان

حصل ذلك بفعل الخوف والمعاناة والحرمان الذي مازالت تعيشه شرائح واسعة مUن العراقيين،وكUل تلUك المقUدمات نUتج 
مسUؤولية،وعلى ذلUك فUأنھم عنھا وصول أشخاص إلى سدة الحكم يفتقرون للخبرة والكفاءة،ومن ثم لم يكن ھؤBء أھZUً لل

لم يمثلوا الناخبين ومن ثم الشعب تمثيZً حقيقياً،والطامة الكبرى أن معظم ھؤBء استمروا في مراكزھم ومناصUبھم علUى 
مUUن ) 6(مUدى أكثUر مUن عقUد مUUن الزمان،مUا يؤكUد عUدم تجسUUيد مبUدأ التUداول السUلمي للسUلطة وھUUو مانصUت عليUه المUادة

  .إخBZً بمبدأ الشرعية -بZ أدنى Bشك -يعد الدستور النافذ وھذا اDمر

وبالمحصلة فقد أفضت مخرجات تلك العمليات اBنتخابية إلى تشكيل مؤسسات تعUاني مUن خلUل بنيUوي مUا أفضUى إلUى   
فUUUUي مقدمUUUUة تلUUUUك  -كونUUUUه ھUUUUو المؤسسUUUة اDم –تUUUدني فUUUUي مسUUUUتوى اDداء لتلUUUك المؤسسUUUUات،ويقف مجلUUUUس النUUUواب 

عن اDخير رئاسة الجمھورية وكذلك تشUكيل الحكومUة وحيازتھUا علUى الثقUة مUن قبUل مجلUس المؤسسات،ومن ثم انبثقت 
النواب،وقد استمر ھذا الواقع السياسي على مدى ثZث دورات نيابية خلت،وعلى ذلك فأن عدد كبير من أعضاء النخبUة 

EخZUل بمبUدأ الشUرعية،وتلك ھUي السياسية التي اعتلت سUدة الحكUم لUم يقUدموا أي إنجUاز يUذكر،اDمر الUذي أفضUى إلUى ا
شرعية اEنجاز وھي الركن الثاني واDھم من أركان الشرعية،Bبل أن اDخيرة ھي التي تخلق رضا المواطنين عن من 
يمثلھم ،ومن ثم يتأسس على ذلك اسUتجابة المUواطنين وتفUاعلھم مUع القUائمين علUى إدارة شUؤونھم،واDھم أن ھUذا الرضUا 

تخUUاب اDشUUخاص الUUذين قUUدموا خUUدمات جليلUUة للUUوطن والمواطن،ويعاقUUب المفسUUدون بإقصUUائھم سيفضUUي إلUUى إعUUادة ان
  .وإبعادھم عن الساحة السياسية،وھذا ماتشھدة النظم السياسية العريقة

وبغية تشخيص تلك اEشكالية والوقوف على أبعادھا المختلفة ومحاولة وضع الحلول الناجعة سنحاول إثبUات فرضUية    
الخلUل البنيUوي الUذي منيUت بUه مؤسسUات الدولUة وفUي مقUدمتھا مجلUس النUواب والحكومUة وعلUى مUدى ثZUث  أن:(مفادھا

نتج عنه أداء سلبي ولد بدوره أزمة شرعية متفاقمة ومتقادمة،اDمر  -2017ولغاية اeن  2006منذ عام –دورات نيابية 
الفرضية حريُ بنا أن نسترشد بالمنھج النظمUي  ،وEثبات صحة تلك)الذي يستدعي معالجة تلك اDزمة عبر وسائل شتى

  .لتوظيفه في تحديد ماھية مدخZت العملية اBنتخابية ومخرجاتھا

  :وعلى ذلك نرى من المناسب تقسيم ھذا البحث على المباحث اeتية 

  ...ماھية الشرعية:إطار نظري:المبحث اDول

  )... 2017- 2005( أزمة الشرعية في العراق للمدة من:المبحث الثاني

  ...سبل معالجة أزمة الشرعية في العراق:المبحث الثالث

  ... خاتمة
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  :ماھية الشرعية:إطار نظري:المبحث ا�ول

  :تعريف الشرعية وأركانھا: المطلب ا�ول

لمUن ينUوب عUنھم فUي ممارسUة السUلطة،ومن ثUم  -بUوعي وإرادة  –اختيUار المUواطنين :((يمكن تعريUف الشUرعية بأنھUا   
  )).     التعبير عن رضاھم عن أداء ھؤBء النواب وتأييدھم ودعمھم لھم

تكUون الطريقUة ھUي  لذا تتحقق الشرعية من خZل بيان الطريقة التي تتم فيھا عملية إسناد السUلطة للحكام،واDصUل أن   
اBنتخاب من قبل الشعب وھو مصدر السUلطة وأسUاس شرعيتھا،ولضUمان اسUتمرارية شUرعية القابضUين علUى السUلطة، 

القابضUين علUى  -ينبغي أن يحوزوا على رضا الناس وقبولھم وتأييدھم،اDمر الذي Bيمكن بلوغه إB بمUدى قUدرة ھUؤBء
  .لتلبية مطالب الناس،أو على اDقل ناخبيھمعلى انجاز أقصى مايمكن انجازه  –السلطة 

الشUرعية  -أما المشروعية فھي مطابقة تصرفات الحكام والمحكومين للقواعد واDحكام الدستورية والقانونية،وكZھما   
تتحققUUUان مUUUن خZUUUل تطبيUUUق مبUUUدأ توزيUUUع اBختصاصUUUات والصZUUUحيات بUUUين الھيئUUUات أو المؤسسUUUات  -والمشUUUروعية

د الشUرعية بركنيھUUا شUUرعية اBنتخاب،وشUUرعية اEنجUاز مUUن أھUUم المقومUUات التUي ترتكUUز عليھUUا دولUUة ،وبUUذلك تع1UUالعامUة
2القانون والمؤسسات،وتلك ھي الدولة المدنية التي تتوفر فيھا ضمانات للحقوق والحريات العامة والفردية

.  

مUا يولUد أزمUة الشUرعية،لكن العبUرة ومع إن كل من ھذين الركنين على درجة كبيرة من اDھمية وأي خلل في أي منھ   
مUن تلبيUة أكبUر قUدر ممكUن مUن مطالUب المحكUومين  –فUرد أو جماعUة  –اDساسية تكمن في اEنجاز،فكلما تمكUن الحكUام 

وعلى أساس التوزيع العادل سواء في السكن أم في الخدمات أم في الوظائف أم فUي الرعايUة الصUحية واBجتماعيUة ومUا 
علUUUى رضUUUا بUUUل وتأييUUUد ومسUUUاندة الطUUUرف الثUUUاني ) الحكUUUام(مUUUدعاةً لحيUUUازة الطUUUرف اDولإلUUUى ذلUUUك، كلمUUUا كUUUان 

  .،ومن ثم تھيء كل تلك المعطيات السبل الكفيلة لتلبية المزيد من تلك المطالب)المحكومين(

  

  :أزمة الشرعية:المطلب الثاني

السلطة،ويتحقق ھذا اDمر عبر آليات وإجUراءات بنUاء ھذه اDزمة تتعلق بتحقيق اBتفاق حول شرعية القابضين على      
تعUد ھUذه اDزمUة  -Bسيما حديثة النشأة –مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية،وفي كثير من النظم السياسية المعاصرة 

–المؤسسUة (مشكلة دستورية ذلك Dنھا تUدور حUول تحديUد ماھيUة مؤسسUات السUلطة المركزيUة مUن خZUل بيUان مكوناتھUا

 -السUلطات–وطريقUة تشUكيلھا واختصاصUاتھا والعZقUة بينھUا وبUين المؤسسUات ) التشريعية والتنفيذية والقضائية -لطةالس

أو الھيئUUات المحليUUة مUUن الناحيUUة الدسUUتورية، ومUUدى تجسUUيدھا لمبUUدأ السUUيادة الشUUعبية وسUUيادة القUUانون وضUUمان الحقUUوق /و
)3(والحريات للمواطنين

.  
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    Dول واDيبقى بحاجة إلى وجود مايضمن تجسيده على  -وھو وجود آليات الديمقراطية -ساس للشرعية ولكن الركن ا
أرض الواقع بشكل حقيقي يفضي فعZً إلى تشكيل مؤسسات يمثل القائمون على إدارتھUا الشUعب تمثUيZً حقيقياً،ويسUتدعي 

أي أن :تعنيUه الكلمUة،يقف فUي مقUدمتھاھذا اDمر توفر معطيUات تسUھم فUي إجUراء انتخابUات حUرة ونزيھUة وعادلUة بكUل ما
يكون الناخب واعياً ويمتلك إرادة حرة كونه صاحب القول الفصل في بناء مؤسسات متماسكة وقوية وفاعلة،فعلى سUبيل 

البرلمUان وذلUك Dن :المثال يضطلع الناخبون في النظم البرلمانية بمھمة انتخاب ما يمكن تسميته بالمؤسسUة اDم أB وھUي
اDخرى تنبثق عن اDخير وفي مقدمتھا الحكومة التي تتولي مسؤولية تنفيذ التشريعات الصUادرة عنUه، وكلمUا  المؤسسات

جرت تلك العملية بسZسة ويسُر وحققت أكبر قدر ممكن من مطالب المحكUومين كلمUا أسUھم ذلUك فUي بنUاء نظUام سياسUي 
  . أكثر فاعلية ورشداً،والعكس صحيح

التي تسھم في ترسيخ النظام الUديمقراطي وتجسUيد اEرادة الشUعبية ھUو تطبيUق نظUام انتخUابي ومن المعطيات اDخرى     
عادل إلى حد كبير،مع ضرورة أن تتحلى الجھة المنظمUة والمشUرفة علUى العمليUة اBنتخابيUة بدرجUة عاليUة مUن الحياديUة 

بالحياديUة والكفUاءة، وكUل ذلUك سيفضUي والنزاھة والكفاءة،فضZً عن ضرورة وجود جھات رقابية محلية ودولية تتحلUى 
  .حتماً إلى شيوع حالة الرضا والقبول ومن ثم الطاعة واBلتزام بتشريعات النظام القائم وإجراءاته

ولكن لو افترضنا أن النخبة السياسية التUي تUم انتخابھUا مUن قبUل الناخبين،قUد انقلبUت علUى إرادة ناخبيھUا وأضUحى ھمھUا   
متيازاتھا،وقتUذاك سUUتختل شUرعية تلUUك النخبUة وسUتفقد تأييUUد الشUعب وعلUUى وجUه الخصUUوص تحقيUق مصUالحھا وضUUمان ا

ناخبيھا،وربما سيفضي ھذا الواقع إلى احتجاجات وتظاھرات شعبية تعبر فيھا عن سخطھا على أداء تلك النخبة،ومن ثUم 
ءات وتدابير مUن قبUل المؤسسUات رفضھا لوجودھا واستمرارھا وصوBً إلى المطالبة بتغييرھا،وفي حال عدم اتخاذ إجرا

التي تتولى النخبة السياسية مھمة إدارتھا وبما يصب في خانة تصحيح الخلل وتجاوز اDخطاء وإعادة الثقUة للشUعب بمUن 
  .  ينوب عنھا في ممارسة السلطة،ربما ستكون العواقب وخيمة والخاسر اDكبر ھو المواطن صاحب المصلحة الحقيقية

  ): 2017 -2005( الشرعية في العراق للمدة من أزمة:المبحث الثاني

طبيعUUUUUة نظUUUUUام الحكUUUUUم  2005مUUUUUن الدسUUUUUتور العراقUUUUUي الصUUUUUادر سUUUUUنة ) 1(فUUUUUي الوقUUUUUت الUUUUUذي حUUUUUددت المUUUUUادة   
،نظUUUم ھUUUذا الدسUUUتور العZقUUUة بUUUين مكونUUUات ھUUUذا النظUUUام ...)وديمقراطUUUي -برلمUUUاني -إتحادي،وجمھوري،ونيUUUابي:(بأنUUUه

تUم إقUراره مUن حقUوق والتزامUات لكUل اDطUراف ،إB أن الوقUائع واDحUداث أثبتUت  ويتجسد ذلك فيما) مؤسسات وأفراد(
العرقيUة والدينيUة والطائفيUة  -سوء تطبيق الكثيUر مUن فقUرات تلUك الوثيقUة المھمUة ،وذلUك بفعUل ھيمنUة الUوBءات الفرعيUة

 مUن ثقافUة المشUاركة التUي تعUد على حساب الوBء للوطن،وسيادة ثقافUة الخضUوع بUدBً  -والعشائرية والحزبية والمناطقية
، وطغيUUان المحاصصUUة علUUى بنيUUة وأداء 4شUUرطاً أساسUUياً لبنUUاء النظUUام الUUديمقراطي،مع عUUدم عدالUUة النظUUام اBنتخUUابي

المفوضية العليا المسUتقلة لZنتخابات،ھUذا فضZUً عUن افتقUاد الكثيUرين ممUن تصUدوا للمسUؤولية للUروح الوطنيUة والخبUرة 
على أداء مؤسسات الدولة بشكل عام،وفي مقدمتھا البرلمUان  –بشكلٍ Bيقبل الشك  -والنزاھة،وكل ذلك انعكس والكفاءة 
، فلم يكن أداؤھما ليرتقي Dدنى مستويات الطموح،ويعود ذلك إلى استمرار الخلUل )والوزراء مجلسي النواب(والحكومة

  .نيابية متتالية،وھذا ماسنتعرض له تباعاً  البنيوي الذي عانت منه تلك المؤسسات على مدى ثZث دورات

  

  :أداء مجلس النواب:المطلب ا�ول 
حالة البطء والتلكؤ في أھم الوظائف التUي ينبغUي يلحظ من دون عناء   -وھو اDصل  -أن المتتبع Dداء مجلس النواب   

تين واقتUراب الUدورة النيابيUة الثالثUة على الرغم من انقضاء دورتين نيابي،أB وھي مھمة تشريع القوانين،5أن يضطلع بھا
 الكتUUل بUUين مسUUاومات إجUUراء خZUUل مUUن عسير،تصUUدر مخUUاضٍ  بعUUد تصUUدر كانUUت التUUي التشUUريعات مUUن اBنتھUUاء،وحتى

 أو طائفيUة(فرعية ووBءات توجھات ذات إنھا الوقائع أثبتت التي الضيقة مصالحھا يضمن وبما الكبيرة النيابية السياسية

 مUرور مع- راحت واDمََر مدنية،واDدھى أو وطنية وبرامج شعارات رفع بعضھا محاولة من ،بالرغم)حزبية أو عرقية

  .اeخرين حساب على الحزب أو الكتلة زعيم لصالح تجير -الوقت
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،كمUا ينسUحب ھUذا 6على ذلك لم يكن أداء ھذا المجلUس التشUريعي ليرتقUي إلUى أدنUى مسUتويات طمUوح الشUعب العراقUي  
،والسUبب فUي ذلUك يعUود بالدرجUة اDسUاس إلUى 7اDداء الرقUابي للمجلUس بUل وسUائر اBختصاصUات اDخUرىالحُكم على 

وجود خلل بنيوي صارخ،ومبعث ھذا الخلل يبدأ من لحظة اختيار الناخبين لممثليھم،فلما كان وعي معظUم ھUؤBء متUدنياً 
نUاء طUائفتھم بUل وللUذين ينتمUون لحUزب معUين أو وثقافتھم تقليدية أو ثقافة خضUوع لUذا فUإنھم يصUوتون للمرشUحين مUن أب

Dشخاص بعينھم من تلك الطائفة من الذين يمارسون أساليب ترغيبيUة وترھيبيUة شUتى فUي الضUغط والتUأثير فUي نUاخبيھم 
بغية كسب أصUواتھم لھم،وعلUى ذلUك BتكUون خيUارات النUاخبين بمحUض إرادتھUم ومUن ثUم BيقUوم اBختيUار علUى أسUاس 

)2005/2010/2014(زاد الطين بلة قوانين اBنتخاب التي تم تطبيقھا في الدورات اBنتخابية الثZثالكفاءة،ومما 
8
وما  

بفعUل ) مجلUس النUواب(صاحبھا من دعاية وتمويل من جھات خارجية شتى ساھمت في نيل أشخاص لعضUوية البرلمUان
،وبUذلك كUان معظUم أعضUاء مجلUس النUواب وBئھم لرئيس الحزب أو الكتلة بالرغم من حصولھم على أصوات قليلة جداً 

غير مؤھلين وينتمون لكتل أو أحزاب ذات توجھات دينية وطائفية وأخرى عرقية ومUن ثUم فUإن سUلوكھم داخUل المجلUس 
  .مرھون برأي وإرادة رؤساء كتلھم وأحزابھم فحسب

طUائفي وعرقUي بUدءاً مUن وبفعل سياسة المحاصصة تUم توزيUع المناصUب واDدوار داخUل تلUك المؤسسUة علUى أسUاس    
منصب الرئيس ونوابه وانتھاءً برئاسات اللجان وأعضائھا،وكل ذلك أفضى إلى تكريس أزمتUي اBنتمUاء والتكامUل التUي 

مما انعكس علUى أداء المجلUس لوظائفUه التUي طغUت عليھUا الصUراعات بUين ) دولية وإقليمية(عمقتھا التدخZت الخارجية
طائفيUة أو قوميUة أو حزبيUة أو (وغلبت فيھUا المصUالح الضUيقة لدينية والطائفية والعرقية القوى الحزبية ذات التوجھات ا

على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن،كما عبر عن ذلك بوضوح الكثير من النواب أنفسھم ومن ذلUك ) شخصية
 بUل بUالعراق يفكUروا لUم السياسUيين معظUم إن:(قال حينما) الدنبوس عدنان( الوطنية ائتZف عن النائبماورد على لسان 

)ومكوناتھم أحزابھم ومصالح بمصالحھم يفكروا
9
.   
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    :أداء الحكومة:المطلب الثاني
  

 -،إذ أنھUا بنيويUاً 10لوظائفھا في ذات المرحلة أفضل حاBً من مجلUس النUواب –مجلس الوزراء  -لم يكن أداء الحكومة   

،وعلى ذلUك كانUت الحكومتUان 11ذات القوى السياسية المھيمنة على مجلس النوابتتكون من  -وتطبيقاً لمبدأ المحاصصة
السابقتان والحكومة الحالية ائتZفية ولكن ليس على وفق التقاليد المعمول بھا فUي الUنظم البرلمانيUة المعاصUرة، بUل حتUى 

)الديمقراطية التوافقية(تلك التي طبقت ما يسمى بـ
وھولنUدا وكولومبيUا ولبنان،وحققUت ،وفي مقدمتھا سويسUرا وبلجيكUا 12

نجاحاً كبيراً،والسبب يعود Bعتماد مبUدأ الكفUاءة والموازنUة بUين المصUلحة العامUة ومصUالح اDحUزاب واEنتمUاءات التUي 
تمثلھا،أما فUي العUراق فكUان تطبيUق ھUذا النمUوذج قUد كUرس المحاصصUة الحزبيUة والعرقيUة والطائفيUة التUي طغUت علUى 

UUة والUUات الدولUUة مؤسسUUة أو الطائفUUالح القوميUUا لصUUب لتجييرھUUام للمناصUUة اقتسUUة بمثابUUدت العمليUUة بھا،وغUUدوائر المرتبط
والحزب أو رئيسه،والطامة الكبرى تتجلى فUي ترشUيح تلUك اDحUزاب للمناصUب التUي تنالھUا أشخاصUاً مضUموني الUوBء 

ة،وھذا الحكم طال الحكومة،إذ تشكلت علUى وعلى ذلك تم تغييب أو إبعاد ذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب اDيادي النظيف
وتأسيسUاً علUى ذلUك طغUت علUى تلUك المؤسسUة حالUة عUدم  -مدى ثZث دورات حكومة محاصصة تحUت شUعار التوافقيUة

اBنسجام ومUن ثUم غيUاب التنسUيق والتكامUل،واDدھى مUن ذلUك يقUوم كUل وزيUر بتسUخير وزارتUه لصUالح حزبUه أو كتلتUه 
كمUا  –ب أو الكتلة التي ينتمUي لھUا الوزير،وممUا زاد اDمUور سUوءاً غيUاب الرقابUة البرلمانيUة وأحياناً لصالح رئيس الحز

علUUUى أداء الحكومUUUة ووزرائھا،وقUUUد انسUUUحب ھUUUذا الواقUUUع علUUUى سUUUائر دوائUUUر الدولUUUة المرتبطUUUة بتلUUUك  -أسUUUلفنا القUUUول
  .  الوزارات،وكل ذلك وفر بيئة خصبة Eشاعة الفساد في كل مفاصل الدولة

كونھUا ھUي التUي تتUولى مھمUة اقتUراح القUوانين  -ذلك تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة فUي تعثUر العمليUة التشUريعيةعلى   
مجلUس (سUواء فUي مرحلUة صUياغتھا وإرسUالھا إلUى البرلمUان -ومن ثم العمل على تنفيذھا بعد إقرارھا والمصادقة عليھUا

م وكUذا الموازنUات السUابقة،ولم 2016ا حصل مع موازنUة عUام مثال ذلك م -الذي يقوم بإعادتھا إليھا مرات عدة) النواب
أو فUي مرحلUة تنفيUذھا التUي تواجUه  -من التجاذبات والطعون بين مجلس النواب والحكومة 2017تسلم موازنة ھذا العام 

تعثUUUراً وتتUUUأخر التشUUUريعات الصUUUادرة مUUUن مجلUUUس النUUUواب سUUUنوات عUUUدة بفعUUUل العقبUUUات الكثيUUUرة التUUUي تقUUUف فUUUUي 
البيروقراطية والروتين العقيم واBختZف فUي التفسUير علUى مسUتوى التطبيUق مايسUتدعي صUدور تعليمUات بھUذا :مقدمتھا

الخصوص،ھذا فضZً عن محاوBت الكثير من موظفي اEدارة العامUة بعرقلUة عمليUة التنفيUذ كUونھم غيUر مسUتفيدين مUن 
Eاد التشريع أو أن بعضھم يخشى العقوبة في حال أرتكب خطأ في ھذا اUة للفسUون فرصUمر كي يكDطار،أو إنه يستغل ا

عن طريق مساومة المستفيدين ما يفضUي إلUى حرمUان المسUتھدفين بالتشUريع وإفUادة غيUر المسUتھدفين،وكل ذلUك تتحملUه 
الحكومة التي ينبغي أن تتولى مھمة متابعة إجراءات التنفيذ ومحاسبة المقصرين والفاسدين لضمان نجUاح عمليUة التنفيUذ 

ثم تقوم الحكومة بمراجعة العملية برمتھا لتZفي أوجه الخلل والقصور ومعالجتھا في عمليUة التغذيUة اBسUترجاعية  ومن
  . بالتنسيق والتكامل مع المؤسسات اDخرى وفي مقدمتھا مجلس النواب،وھذا مالم نتلمسه على مستوى الواقع

ي تضUطلع النخبUة السياسUية مUن مختلUف اBنتمUاءات مھمUة التU -وعلى ذلك مازالت تھيمن على أداء مؤسسات الدولة     
السياسUUUة الداخليUUUة والخارجية،السياسUUUة :عناصUUUر اEخفUUUاق والفشUUUل فUUUي معظUUUم مجUUUاBت السياسUUUة العامUUUة -إدارتھUUUا

اBقتصادية،السياسة اBجتماعية والسياسة اDمنية وما إلى ذلك،فمازال العراق يعاني من الصراعات السياسية كمUا يفتقUد 
ى القدرات الدبلوماسية والثوابت الوطنية التي تؤھله Eقامة عZقات متوازنة وحكيمة مع العالم الخUارجي وعلUى وجUه إل

الخصوص مع دول الجوار اEقليمي وينتقل من كونه محط أطماع ومصUالح وتUدخZت تلUك الUدول غيUر المشUروعة فUي 
Bدم اUة عUتمرار حالUي اسUاس فUسDل اUة شؤونه وھي المتغير الفاعUوة إقليميUى قUة إلUمنيDدات اUي والتھديUتقرار السياسUس

فاعلUUة ومUUؤثرة وتمتلUUك مقومUUات الUUردع لكUUل مUUن يحUUاول بUUل ويفكUUر فUUي النيUUل مUUن سUUيادته واسUUتقراره، كمUUا إن المشUUاكل 
اBقتصادية كالتضخم وضعف القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية واسعة واستمرار انخفUاض قيمUة العملUة الوطنيUة مقابUل 
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لعمZت اDجنبية وعدم أھلية القطاع الخاص ودوره السلبي في اBقتصاد العراقUي،واDھم مUن كUل ذلUك مازالUت الفجUوة ا
بUUين المجتمUUع والدولUUة قائمUUة بفعUUل عUUدم قUUدرة الحكومUUة علUUى تجUUاوز أزمUUات التوزيUUع والتكامUUل اBجتمUUاعي والسياسUUي 

-اDفقي والعمودي -والمؤسساتي
ھUذا اكل والمعاناة ومن ذلك النقص الفاضUح فUي الخUدمات ،Bسيما مع استمرار المش،13

فضZً عن تفاقم ظاھرة الفساد اEداري والمالي وما نجم عنھا من نھب وتھريب أموال طائلة خارج العراق حتUى قUدرھا 
)مليUون دوBر 14ترليون و(أحد المسئولين العراقيين بـ

ية أثUر ،وممUا عقUد المشUھد أكثUر فUأكثر تفUاقم اDزمUة اBقتصUاد14
كUل ذلUك يجUري ،و%)90تصUل إلUى أكثUر مUن (تراجع أسعار الثروة النفطية كونھا تمثل المورد اDساس للدولة العراقية

مع استمرار عجز اDجھزة الحكومية عن الحد منھا أو على اDقل التخفيف من حدتھا بفعل عدم قدرتھا على اللجوء إلUى 
UUد باسUUى التھديUUروعة أو حتUUوة المشUUتعمال القUUوم اسUUي عمUUي وفUUعب العراقUUن الشUUعة مUUرائح واسUUع شUUك دفUUتعمالھا،وكل ذل

محافظات العراق إلى الخروج إلى الساحات العامة للتظاھر واBحتجاج على تردي اDوضاع وتفاقم ظUاھرة الفسUاد منUذ 
  . م2015بداية صيف عام 

لUUى المنھجيUUة الواضUUحة ، بUUل مازالUUت وبالمحصUUلة مUUازال أداء مؤسسUUات الدولUUة العراقيUUة لوظائفھUUا وقUUدراتھا يفتقUUر إ   
الشخصانية والحزبية والطائفية والعشائرية تھيمن على الحيUاة السياسUية واBجتماعيUة علUى حسUاب المأسسUة والمواطنUة 
الصالحة والمصلحة الوطنية العامة،مايعني إننUا BزلنUا بعيUدين عUن امUتZك القUدرات التUي تؤھلنUا لZرتقUاء إلUى مسUتوى 

،لذا فإن كل المؤشرات والمعطيات الراھنة تؤكد عدم إمكانية حصول أي تحسن على الوضUع 15كم الصالحالرشادة والح
العام في العراق،فمازالت المشاكل والتحديات التي تواجه المجتمع والدولة العراقيين من الخطورة بمكان إلى الحد الذي 

تلبيUة الحUد اDدنUى منھا،كالحاجUة ل|مUن وللسUكن والعمUل تھدد وجودھما ككل،وبالمقابل فإن المطالب اBجتماعية لUم يUتم 
والتأمين الصحي والضمان اBجتماعي والتعليم والرفاھة وما إلى ذلك،وكل ذلUك بفعUل طغيUان اBنحUراف علUى السUلوك 

16اBجتماعي والسياسي على وجUه الجملUة وعلUى كUل المسUتويات وھUو سUلوك غيUر وطنUي
بمعنUى إن الخلUل فUي سUلوك (

لعراقي سواء أكان ھذا اDخير مسئول في الدولة،أم موظUف مUدني،أم عنصUر أمنUي،أم رب أسUرة وفUي مجUال المواطن ا
  ).عمله أو في الشارع وما إلى ذلك

أي حضUور للUرأي العUام الUوطني  -على خZف اDمم والدول والشUعوب المتحضUرة -وبالمحصلة Bنلمس في العراق    
UUوزه الوطنيUUول رمUUف حUUذي يلتUUجم والUUديات المنسUUاطر والتحUUة المخUUول طبيعUUاق حUUتركة واتفUUة مشUUة وطنيUUل رؤيUUة ويحم

  .والعمل بروح الفريق الواحد لوضع الحلول المناسبة والناجعة لقضايا ومشكZت الوطن المصيرية
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  :سبل معالجة أزمة الشرعية في العراق:المبحث الثالث

دور النUاخبين،وتبني :ھناك جملة من السبل يمكن إتباعھا لمعالجة أزمة الشUرعية التUي تواجUه العUراق،ومن تلUك السUبل  
  :نظام انتخابي أكثر عدالةً،و تشكيل تكتل مدني،وبناء القدرات،وھذا ماسنتعرض له في المطالب اDربعة اeتية

  

ب القول الفصل في تقرير من يصل إلى السلطة ومن يتنحى،لUذا لما كان الناخب ھو صاح:دور الناخبين -المطلب ا�ول
Bبد من تفعيل دور الناخب العراقي ليتخذ قرار التغيير المنشود،ومع أن وعي الناخبين العراقيين بدأ يتزايد بفعUل تنUامي 

حUرص اDخيUرة  -علUى مUدى ثZUث دورات نيابيUة  -إداركھم لخذBن النخب السياسية لھم،وذلUك بعUد أن أثبتUت التجربUة 
جسراً للوصول إلى السلطة،ومن ثم عUدم إيفائھUا بوعودھUا الكثيUرة  -أي الناخبون  –على امتيازاتھا،بعد أن اتخذت منھم 

التي قطعتھا على نفسھا في مرحلة الدعاية اBنتخابية،وعلى ھذا اDساس بدأت تتعالى أصوات المعارضUة الشUعبية لتلUك 
لمطالUUب الشUUعبية لضUUرورة اسUUتبعاد تلUUك النخUUب واسUUتبدالھا بUUأخرى تتمتUUع بUUالخبرة النخب،وقUUد تجسUUد ذلUUك فUUي تنUUامي ا

  .والنزاھة والكفاءة،وتمثل الشعب تمثيZً حقيقياُ 

يبقى وحده غير كافياً،من دون توفر اEرادة الشعبية الحقيقية التUي تصUنع  -على أھميته  -ولكن ھذا الوعي واEدراك     
التي تUرفض اEمZUءات وBتخضUع للمسUاومات واEغUراءات والضUغوط والوعUود والوعيUد  التغيير المنشود،تلك اEرادة

  .التي اعتادت النخب اللجوء إليھا قبل وأثناء العملية اBنتخابية،وبأساليب شتى،وھي في اDعم اDغلب غير مشروعة

  كيف يمكن خلق تلك اEرادة لدى الناخب العراقي؟:والسؤال الذي يثار ھنا بقوة ھو  

ممUUا BشUUك فيUUه كUUل المعطيUUات الحاليUUة BتشUUجع علUUى بلUUوغ تلUUك الغايUUة،ولكن BبUUد مUUن العمUUل علUUى تغييUUر تلUUك :الجUUواب
المعطيUUات،ومن ذلUUك أن تضUUطلع اDسUUرة والمؤسسUUة الدينيUUة ووسUUائل اEعZUUم بمھمUUة توعيUUة النUUاخبين وحضUUھم علUUى 

خلصUين للعUراق وممUن يتمتعUون بالكفUاءة والنزاھUة المشاركة بقوة في اBنتخابات،ومن خZUل تشUجيعھم علUى اختيUار الم
والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية والقيUام بالمھUام التUي سUتوكل لھUم وھUي مھUام شUاقة جداً،تسUتدعي العمUل الUدؤوب 

  . ومواجھة كل التحديات الداخلية والخارجية،وBجرم أن بلوغ تلك الغاية يرتبط بتغيير النظام اBنتخابي

  

BيختلUف اثنUان مUن العUراقيين علUى إن مخرجUات الUدورات اBنتخابيUUة :تبن;ي نظ;ام انتخ;ابي أكث;ر عدال;ة:ث;انيالمطل;ب ال
بUالرغم مUن إجUراء تعUديZت عUدة علUى  –إن لم نقل واحUدة  -كانت كلھا متقاربة ) النيابية على وجه الخصوص(السابقة 

لس النواب والتعديZت التي أجريUت عليھا،وكUان آخرھUا النظام اBنتخابي،من خZل القوانين اBنتخابية الصادرة عن مج
2014،والذي أجريت بموجبه اBنتخابات النيابية عام 2013الصادر عام ) 43(القانون رقم 

،لكUن كUل تلUك التعUديZت 17
كانت جزئية وغير جوھرية كونھا وضعت من قبل ذات القوى واDحUزاب السياسUية المھيمنUة والمسUتفيدة مUن اDوضUاع 
السائدة وبمUا يضUمن لھUا العUودة فUي كUل مUرة للسUلطة،مما أفضUى إلUى تعطيUل المبUدأ الدسUتوري القاضUي بالتUداول علUى 

  .من الدستور النافذ)  5( السلطة، كما ورد في المادة

وللخروج من ھUذا المUأزق نUرى مUن المناسUب تبنUي نظUام انتخUابي جديUد تتUوفر فيUه مقومUات العدالUة والنزاھUة واDھUم   
بساطة والوضوح إلUى حUد كبير،وھUذا النظUام ھUو نظUام مخUتلط يجمUع بUين مزايUا نظUامي اBنتخUاب باDغلبيUة والتمثيUل ال

،وذلك من خZل تقسيم العراق إلى دوائUر انتخابيUة صUغيرة يجUري فيھUا التنUافس بUين المرشUحين مUن أبنUاء 18النسبي معاً 
النواب الUذي سUيمثلون كUل دائUرة عUن أربعUة،وإلى جانUب ذلUك المناطق المحلية ذاتھا وبشكل فردي على أن Bيزيد عدد 

يتم طرح قوائم وطنية على مستوى القطر ككل على أساس الدائرة الواحUدة ،أو تقسUيمه كUدوائر انتخابيUة كبيUرة ومUن ثUم 
نتخUابي الوطني ومن ثم يتم جمع أصوات كUل قائمUة وتقسUيمھا علUى القاسUم اB/اعتماد طريقة نظام التمثيل النسبي الكامل

في كل دائرة ثم جمع اDصوات الفائضة لكل قائمUة علUى المسUتوى الUوطني وتقسUيمھا علUى القاسUم اBنتخUابي الUوطني ، 
وھو حاصل قسمة كل اDصوات الوطنية الصحيحة على عدد النواب المطلUوب انتخUابھم وطنياً،وبUذلك يصUوت الناخUب 

مUUرة فUUي الUUدائرة المحليUUة الصUUغيرة وأخUUرى فUUي الUUدائرة  -اديUUةكمUUا ھUUو الحUUال فUUي ألمانيUUا اBتح –مUUرتين بUUذات الوقUUت
الكبيرة،وفUي ھUUذه الحالUUة نضUUمن صUعود العناصUUر المعروفUUة بكفاءتھUUا ونزاھتھUUا ووطنيتھUا مUUن قبUUل الناخبين،كمUUا يفسUUح 

Uتجد تلUي سUة التUد النيابيUن المقاعUاھيري مUدادھا الجمUا وامتUب وزنھUى مايناسUول علUة للحصUزاب الوطنيUك المجال ل|ح
اDحزاب نفسUھا مضUطرة لترشUيح عناصUرھا الكفUوءة والمعروفUة وطنيUاً،ومن مزايUا ھUذا النظUام أنUه يUوفر فرصUاً أكبUر 

للحصUول علUى  –التي تعود لشرائح اجتماعية أو انتماءات دينيUة أو مذھبيUة أو عرقيUة أو عقائديUة  -ل|حزاب أو القوائم 
  .         استحقاقاتھا من المقاعد النيابية
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  :تشكيل تكتل مدني:لمطلب الثالثا

    

إزاء إخفUUاق معظUUم اDحUUزاب والتنظيمUUات السUUائدة فUUي السUUاحة السياسUUية العراقيUUة والتUUي طغUUى عليھUUا الطUUابع الطUUائفي 
والعرقي في كسب رضا وقبول شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي حتى من أولئك الUذين كUانوا قUد صUوتوا لھUا فUي 

،وذلك بفعل إخفاق وفشل تلك اDحزاب والتنظيمات في أنجاز أدنى مسUتويات )نيابية ومحلية(السابقةالتجارب اBنتخابية 
لذا ينبغي الشروع بتشكيل تكUتZت وتحالفUات جديUدة تتبنUى مشUروعاً وطنيUاً  -كما أسلفنا –الطموح وعلى كل المستويات 

Uانون وتUتور والقUا الدسUوءة تتصدر أولياته مھمة بناء دولة مدنية يحكمھUة والكفUر الوطنيUل العناصUن قبUاتھا مUدار مؤسس
والنزيھة وبذلك تتجاوز المحاصصة الطائفية والعرقية،وتتبنى المواطنة كمعيUار أسUاس لتحقيUق المسUاواة والعدالUة علUى 
كل المستويات،واDھم أنھUا تطبUق خطUط وبUرامج عمليUة وفاعلUة وفوريUة تكUافح الفسUاد والفاسUدين وتعطUي لكUل مUواطن 

بUاحترام القUانون والنظUام العUام  -حكامUاً ومحكUومين -حقه من دون تمييز أو إقصUاء أو تھمUيش كمUا تلUزم الجميUع عراقي
 -أي الدولUة المدنيUة بقيUادة تلUك النخبUة الوطنيUة –وأداء ما عليھم من واجبات والتزامات على أكمل وجه، ومن ثUم تتجUه 

  .إلى تحقيق التنمية الشاملة

  

Bجرم إن العبرة ليس في توفر اEمكانيات المادية والبشرية،بل في توظيفھا وتحويلھا إلى :القدراتبناء  :المطلب الرابع
اEسUUتخراجية والتوزيعيUUة والتنظيميUUة والرمزيUUة واBسUUتجابية والدوليUUة،فالعراق علUUى سUUبيل :قUUدرات،وتلك القUUدرات ھUUي

Uام مUح الطعUِدءاً بمِلUة بUروات ھائلUرة وثUات كبيUة المثال يمتلك إمكانيUروة النفطيUادن والثUياحة والمعUة والسUروراً بالزراع
،ولكن اEشكالية تكمن فUي سUوء توظيفھUا بالشUكل اDمثل،وھUذا اDمUر 20، وانتھاءً بالعقول والمھارات البشرية19والغازية

لية،فضZUً تتحمله النخبة السياسية التي تفتقر بعضھا إلى إدراك أھمية تلك اEمكانيات،والبعض اeخر لUيس أھZUً للمسؤو
عن سيادة اDنانية وتغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنية،وكل ذلك أنعكس بشUكل سUلبي علUى أوضUاع 

  .المواطن العراقي اBجتماعية واBقتصادية،فعلى سبيل المثال 

   Uط المدروسUع الخطUى وضUل علUي لذا ينبغي على كل القائمين على إدارة مؤسسات الدولة العراقية العمUة التUة والعملي
تصب في توظيف اEمكانيات الكبيرة التي يمتلكھا العراق بالشكل اDمثل وتحويلھا إلى قدرات،فعلى الUرغم ممUا يمUر بUه 
العراق من تحديات أمنية واقتصادية،لكنه مازال يمتلك من إمكانات تفUوق الكثيUر مUن الUدول المجUاورة التUي نجحUت فUي 

Eي تبني سياسات راشدة وظفت تلك اUوب فUو المطلUمكانات بالشكل الذي أنعكس إيجاباً على المواطن والمواطنة،وھذا ھ
فاسUUUتخراجياً يمكUUUن إتبUUUاع سياسUUUات راشUUUدة تسUUUھم فUUUي تطUUUوير القطاعUUUات النفطيUUUة والزراعيUUUة والصUUUناعية :العUUUراق

المجتمUع العراقUي والسياحية،ومن ثم يسھل ذلك مھمة صنع وتنفيذ سياسات توزيUع المنUافع والخUدمات علUى سUائر أفUراد 
حكامUUاً  -مUن دون تمييز،كمUا تتطلUUب تلUك السياسUUات تطبيUق سياسUUات وإجUراءات تنظيميUة تضUUبط وتقUوم سUUلوك المجتمUع

كما أن كل ذلك يمكن توظيفه رمزياً من جھة،ورفده بسياسات رمزيUة مUن جھUة أخUرى،ويمكن تحقيUق ذلUك  -ومحكومين
ة والشUجاعة وتوحيUد الجھUود ودعUم ومسUاندة سياسUات الدولUة والوعUد إثارة الحماسUة الوطنيUة والنخUو:بوسائل شتى منھا

بإنجUازات أو مكافUUآت للمتميUزين مUUن المUواطنين والمUUوظفين والقUUادة والمراتUب فUUي الUدوائر اDمنيUUة مUع التلUUويح بمعاقبUUة 
قUدرات الدولUة وتلUك السياسUات مجتمعUة تعUزز ،)أي تطبيق مبدأ العقاب والثواب(،21المخالفين والمقصرين وما إلى ذلك

بالتكيف،وتلUUUك ھUUUي القUUUدرات  -غابريUUUل ألمونUUUد –علUUUى مواجھUUUة التحUUUديات الداخليUUUة والخارجيUUUة وھUUUو مUUUا يسUUUميه 
اBستجابية،ومن ثم سينعكس ذلك ذلك حتماً على أداء وفاعلية النظام السياسي العراقي على مستوى العZقات الخارجيUة 

القوات اDمنية من انتصارات كبيرة علUى الجماعUات اEرھابيUة فUي معظUم  ويعيد دوره اEقليمي والدولي،ولنا فيما حققته
اDراضUUي العراقيUUة وانعكاسUUاتھا اEيجابيUUة داخليUUاً وخارجيUUاً أبUUرز وأقUUرب مثال،وكUUل ذلUUك يسUUھم حتمUUاً فUUي إحيUUاء روح 
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ومUن ثUم سUيكون  المواطنة وترسيخھا Dن المواطن سUيكون جUزءاً BيتجUزأ مUن تلUك السياسUات فUي معظUم مراحلھUا بUدءاً 
  .الوسيلة والغاية في آن واحد،وبذلك تتحقق العدالة واDمن والتنمية للمواطنين العراقيين بZ تمييز

م مUن نظUام تسUلطي متجبUر إلUى إلUى واقUع جديUد شUھد 2003على الرغم من التحول الذي شھده العراق بعUد عUام :خاتمة
،ولكUن ھUذا )المحاصصة الطائفية والعرقيUة(راطية التوافقية عملية الشروع بتأسيس مؤسسات سياسية على أساس الديمق

التحول لم يفضِ إلى تغيير في الواقع بمUا يرتUقِ بUالمواطن والدولUة إلUى مسUتوى الطموح،فضZUً عUن اسUتمرار اDزمUات 
لUك ھUي أزمة بناء مؤسسUات الدولUة التUي تحUتكم إلUى الدسUتور وتجسUد القUانون وتحقUق العدالUة وت:اDساسية وفي مقدمتھا

أزمة الشرعية ،وعلى ذلك فإن ھذا الواقع يستدعي بذل أقصى الجھود Eعادة بناء مؤسسUات الدولUة واسUتعادة شUرعيتھا 
من خZل تصحيح مسار العملية السياسUية وبالتحديUد العمليUة اBنتخابيUة كونھUا تمثUل العمUود الفقUري لتلUك العمليUة والتUي 

المھنية والكفاءة والنزاھة والعمل بكل قدراتھا علUى تحسUين أداء مؤسسUات تمثل مخرجاتھا وصول نخب سياسية تتمتع ب
  .الدولة بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن ،ويشترط لبلوغ تلك الغاية إتباع سبل شتى
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